
ما حم البيع بالتقسيط مع زيادة السعر ؟

أريد شراء آلة للمطبخ بسعر شيئا ما مرتفع اذا كان دفعة واحدة فهو بسعر، اما
بالتقسيط فبزيادة.فهل الزيادة هنا تعتبر ربا ؟

بيع التقسيط هو بيع يعجل فيه المبيع (السلعة) ويتأجل فيه الثمن كلُّه أو بعضه
عل أقساط معلومة لآجال معلومة .

حم بيع التقسيط :ورد النص بجواز بيع النسيئة ، وهو البيع مع تأجيل الثمن .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّبا انْهع هال ضشَةَ رائع نروى البخاري ومسلم ع
اشْتَرى طَعاما من يهودِيٍ الَ اجل ورهنَه دِرعا من حدِيدٍ .

وهذا الحديث يدل عل جواز البيع مع تأجيل الثمن ، وبيع التقسيط ما هو إلا بيع
مؤجل الثمن ، غاية ما فيه أن ثمنه مقسط أقساطاً لل قسط منها أجل معلوم .

ولا فرق ف الحم الشرع بين ثمن مؤجل لأجل واحد ، وثمن مؤجل لآجال
متعددة .

تاتَبك ةُ فَقَالَترِيرب تْناءج : ا قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نوروى البخاري ع
اهل علَ تسع اواقٍ ف كل عام وقيةٌ . . .

وهذا الحديث يدل عل جواز تأجيل الثمن عل أقساط .



والنصوص وإن وردت بجواز تأجيل الثمن إلا أنه لم يرد ف النصوص جواز
زيادة الثمن من أجل التأجيل .

ولهذا اختلف العلماء ف حم هذه المسألة ، فذهب قلة من العلماء إل تحريمه ،
بحجة أنه ربا .

قالوا : لأن فيه زيادة ف الثمن مقابل التأجيل وهذا هو الربا .

وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إل جوازه، واستدلوا عل ذلك بأدلة
من التاب والسنة ، منها :

1- قوله تعال : ( واحل اله الْبيع ) البقرة/275 .فالآية بعمومها تشمل جميع
صور البيع ومنها زيادة الثمن مقابل الأجل .

2- وقوله تعال (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ
تجارةً عن تَراضٍ منْم ) النساء/29 

فالآية بعمومها أيضاً تدل عل جواز البيع إذا حصل التراض من الطرفين . فإذا
رض المشتري بالزيادة ف الثمن مقابل الأجل كان البيع صحيحاً.

هال َّلص ِالنَّب قَدِم : ا قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب ن3- ما رواه البخاري ع
ف لَفسا نم : فَقَال ثََّالثو ننَتَيرِ السفُونَ بِالتَّملسي مهدِينَةَ والْم لَّمسو هلَيع

. لُومعم لجا َلا ،لُومعزْنٍ موو ، لُومعم ليك فَف ءَش



وبيع السلم جائز بالنص والإجماع . وهو شبيه ببيع التقسيط . وذكر العلماء من
حمته أنه ينتفع المشتري برخص الثمن ، والبائع بالمال المعجل ، وهذا دليل

عل أن للأجل ف البيع نصيباً من الثمن. وأن هذا لا بأس به ف البيوع . انظر :
(6/385) المغن

4- وجرى عمل المسلمين عل جواز زيادة الثمن مقابل التأجيل من غير نير
منهم . فصار كالإجماع عل جواز هذه الصورة من صور البيع .


